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 تمهيديالالمبحث 

 نظرية الظروف الاستثنائية نظرية قانونية من أصل قضائي

 مبدأحترام ا على أساسِ  ، وذلكِ الالتزام بالقانون في كل الأوقات وكافة الظروفِ  على الإ ارةِ  يتوجب    

ً في كل الأوقات والازمنةً  هذا المفهوم لمبدأ المشروعية ليسَ  المشروعية، إلا أنَ  خاصة في  صالحا

 يترتب   ، حيث   ولة   حياة أية   اهو فيالتي لا تخل   والأزماتِ  ضطرابات  الاالظروف غير الطبيعية عند حدوث 

ً وفق على استمرار الدولة السير    نهيار الدولة ذاتها وتعرض  المبدأ المشروعية في هذه الظروف إلى  ا

ً لمبدأ المشروعية عليه الدولة   تصل إلى فناء وجو  كل ما حرصتقد  سلامتها لمخاطر شديدة   لذلك  وفقا

     .(1) طبيق نظرية الظروف الاستثنائيةيتوجب على السلطة الإ ارية اللجوء إلى ت

 من خلق نظرية الظروف الاستثنائية القانون الإ اري على أن مجلس الدولة الفرنسي هو قد أجمع فقهاء  و  

في مواجهة  العا ية أثناء الحرب العالمية الأولى، بسبب عجز القواعد القانونية وذلك في القانون الإ اري

 .الحربِ  بسببِ  ها البلا   بِ  كانت تمر  الصعبة التي الظروف هذه 

أن يعمل ما يريد أو أن من تمكن الانسان يفحق الأمن هو المقدمة لكافة الحقوق والحريات العامة، فلكي   

عبر عن إرا ته السياسية وأن يمارس عبا ته ينبغي له أن يتمكن من التحرك تحت حماية الدولة، وهذا لا ي  

، لأن النتيجة المنطقية لذلك هي حرمان كل الافرا  من ما يشاء بغير قيو   يفعل ليعني أن يترك كل فر  

ً للفوضى، فحق الأمن لا تتحد معالمه بمعزل عن حماية  التمتع بحرياتهم ومن ثم يكون حق الأمن سببا

دولة لازم على الالالنظام العام بمعناه الواسع، وفي الظروف الاستثنائية ينتج عنه فقدان هذا الحق وكان من 

 .(2)لتدخل لحمايتهاا

 صعبِ ال منَ  أنه  الدولة الفرنسي  الصعبة وجد مجلس  من مواجهة هذه الظروف  ولكي تتمكن الإ ارة  لذلك    

ً  السير   على الإ ارةِ   معينة،تطلب اتباع إجراءات وشروط ن المشروعية العا ية تلأ العا ية،للمشروعية  وفقا

ً  مما يكون   زمنية،ة تطلب مدتالشروط والإجراءات  وإن هذه التصرف من تمكن الإ ارة دم ع في سببا

نه ليس إف ، قيقةً ن القوانين مهما كانت ذلك فضلا عن أ الصعبة،لمواجهة الظروف  يلزمهاالسريع الذي 

قد أعتبر بالتالي فإن القاضي الإ اري و ،البلا   ها بِ  مور الصعبة التي تمر  الأأن تجمع كل  ابإمكانه

 الواضحةِ  اهرغم مخالفتِ  ةً ل تلك الظروف مشروعستثنائية التي قامت بها الإ ارة خلاالإجراءات الا

وذلك من أجل حماية النظام  الاستثنائية،نظرية الظروف  تنشأ، ومن هنا للتشريعات السارية في الدولة

 العام وضمان استمرار سير المرافق العامة بقصد تحقيق المصلحة العامة.

-هذه النظرية تطبق على إجراءات الضبط الإ اري، حيث جعل مجلس الدولة الفرنسي في البداية كانت ف  

مشروعة والمخالفة للقانون، الالاعمال غير -ها فرنسا بِ  غرض مواجهة الظروف الخطيرة التي كانت تمر  ب

بيق نطاق تطجعل مجلس الدولة الفرنسي إلا أن الامر قد تطور فيما بعد بحيث  ،بمثابة إجراءات شرعية  

ذاتها، وواجبات الإ ارة  (المشروعية)وهي فكرة  ،هذه النظرية أعم من فكرة البوليس )الضبط الإ اري(

 .(3) ي ضرورة سير المرافق العامة في الدولةحينئذ  ه

القانون ة مجالات القانون ]كافن موضوع مخالفة القانون موجو  في كل الأزمنة وفي رغم من أالوعلى   

 ،(2) ع السماوية ومنها  يننا الإسلامي الحنيفئفي الشرا وحتى [الدولي القانون الخاص الجنائي والقانون

                                                           
في  2012الدكتور سامي جمال الدين، القضاء الإ اري الرقابة على أعمال الإ ارة تنظيم القضاء الإ اري وفقاً لدستور  (1)

 .207، ص 2012رية مصر،  ار الجامعة الجديدة، الإسكند
الدكتور محمد محمد بدران، الحماية القانونية لحق الأمن ضد اعتداءات الإ ارة  راسة مقارنة،  ار النهضة العربية  (2)

 .5، 9، ص 1551بالقاهرة 
 .109، ص 1551الدكتور محسن خليل، القضاء الإ اري، المطبعة بلا  (3)
. وكذلك "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج "، 199ر"، سورة البقرة، الآية "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العس (2)

 .  172. وكذلك " فمن اضطر غير باغ ولا عا  فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم "، سورة البقرة، الآية 6سورة المائدة الآية 
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مجلس الدولة الفرنسي في تأصيل هذه النظرية في ن الفضل يعو  إلى إلا أ ،(1) والتشريعات الرومانية

 الإ اري.شكلها الحالي في القانون 

إلا أن أهميته تكمن في مجال القانون العام، وذلك  وعلى الرغم من تشابه الفكرة في كافة فروع القانون،  

لوجو  خطر جسيم يهد  مصلحة جوهرية يحميها القانون، فيسمح بمخالفة النص القانوني لحماية المصلحة 

المهد ة بالخطر في محاولة لاجراء التوازن بين حماية المصلحة المهد ة بالخطر وحماية النص 

 .(2)القانوني

يز بين هذه النظرية نمثم نحاول أن يدي مضمون هذه النظرية ومن تمهالا المبحث سوف نعالج في هذو  

وفي  )نظرية السلطة التقديرية ونظرية اعمال السيا ة(، النظريات الأخرىوالتي تسمح بمخالفة القانون 

   النظرية.سوف نبحث في أساس هذه  الأخيرالمطلب 

 المطلب الأول

 مضمون نظرية الظروف الاستثنائية

 محاولات، القضاءمعرفة البداية منا في  الأمر يتطلب الاستثنائية،لمعرفة مضمون نظرية الظروف    

توافرها  جب  يي تعناصر الالشروط أو التحديد  وكذلك الاستثنائية،نظرية الظروف لِ  هِ تعريف والفقه في

 .النظريةِ  لتطبيق هذهِ 

 ،أوحال   هو وضع   لغة :والظرفظرف  عجم :الظروف :نظرية الظروف الاستثنائيةتعريف  أولا:

 الظرف  فلذلك  ،(2) طارئالأو  شاذِ الأو  معتا ِ ال هو غير  ف، أما الاستثناء   ،(3) وللزمانِ  للمكانِ  نوعانِ  ظرف  الو

 .ما مكان   وأ في زمان   طارئة،حالة  ، أوشاذ   وضع   هو الاستثنائي،

ً الاستثنائيةبالظروف )أما لبيان المقصو    كان لمجلس الدولة الفرنسي  ور   ه  أنوجب أن نبين ، ( اصطلاحا

في وضع هذه النظرية وذلك بهدف مساندة السلطة الإ ارية في هذه الظروف الاستثنائية تحقيقا  بارز  

ً  أنْ لم يحاول  نه  أ إلا ،(9) للصالح العام ً  لظرف الاستثنائي، أو أن يضع معياراً ل محد اً  يضع تعريفا ، له   عاما

 وهذه ،(6)  ارةالإ ج على القوانين من قبِلتنظم كيفية الخرولالضوابط الشروط وبوضع اكتفى  وإنما

لقدر اللازم لمواجهة هذه بممارسة ما تشاء من سلطات ولكن با الإ ارة أو تفويض   ، تخويل  وابط هيضال

ً قحقيتالظروف  اعد تعني استبدال قواعد المشروعية العا ية وتوسيعها بقو والتي ،لصالح العامل ا

 .(7) المشروعية الاستثنائية

لى تهديد خطير إيها فوبذلك أكد الفقيه لوبا ير "أن اية أزمة تمر بها البلا ، يؤ ي تطبيق القواعد العا ية   

لا يشترط  للنظام العام تعتبر ظرفاً استثنائياً، كما أن القضاء الإ اري لم يقف عند هذا الحد بل ذهب الى أنه  

بحالة معينة، ومن  ةالظروف خاص كون  يالدولة كلها، بل يجوز  ةً ملاستثائية شكون الظروف الاتأن 

                                                           
ي جمال الدين، القضاء الإ اري الرقابة على يشرون بأن سلامة الشعب فوق القانون ". الدكتور ساميقول الفيلسوف " ش (1)

 .233، ص 2002أعمال الإ ارة، المنشأة المعارف بالإسكندرية، الإسكندرية 
 .22الدكتور احمد الموافي، المشروعية الاستثنائية، ص  (2)
، الطبعة 5المجلد الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب،  (3)

 .192،  ار صا ر بيروت، ص 2006، بيروت 6
(4) http://www.almaany.com  

الدكتور ممدوح عبد الحميد، سلطات الضبط الإ اري في الظروف الاستثنائية وسلطات البوليس في قوانين الطوارئ  (9)

 .39، ص 1552 راسة مقارنة، 
 .233، ص الدكتور سامي جمال الدين، المصدر السابق (6)
 .26، ص 2010الدكتور ماجد راغب الحلو، القضاء الإ اري،  ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (7)
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مثلة على ذلك حالة عدم تنفيذ الإ ارة لحكم قضائي إذا كان تنفيذ هذا الحكم سوف يؤ ي الى تهديد خطير الأ

  .(1)للأمن العام"

ً  أن نالاحظ   وإنما اكتفى ببياناء الإ اري، شأنه في ذلك شأن القضللظرف الاستثنائي  الفقه لم يضع تعريفا

كل  وتجمع   تؤصل   على صيغة   العثور ةفي ذلك هو صعوبالسبب وشروط وعناصر الظرف الاستثنائي، 

ينطبق عليها  كثيرة   حالات  هناك  وإنماواحدة للظروف الاستثنائية  حالة   وجد  لا ت لأنه  الظروف الاستثنائية، 

ً  الواقعة التي تشكل  كون بسبب ربما تو ،(2) م اختلافهارغ (ظروف استثنائية)وصف  ً  ظرفا بحيث  استثنائيا

ً  منها دفما يع، ةمكانيزمانية ومن ظروف  اهب مرتبطة بما يحيطكون هذه الواقعة ت ً  ظرفا في  استثنائيا

، مرونة هووقد يكون السبب في عدم التعريف  ،(3) أحوال وظروف معينة لا يعد كذلك في حالات أخرى

ً ، مما يتطلب تكيف كل توعب الكثير من الحالاتالفكرة التي تس ً  حالة وفقا وقد يكون السبب  ،(2) لظروفها

 .(9) في حد ذاته للدلالة على معناه ف  يحتاج إلى تعريف لأنه كا الظرف الاستثنائي لاأن  هو

 -لذلك ولفهم نظرية الظروف الاستثنائية يتوجب بيان عناصر وشروط الظروف الاستثنائية:   

ً  :: شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائيةثانيا للظرف  إذا كان القضاء الإ اري لم يضع تعريفا

وبذلك قضت  ظرف الاستثنائي،الند تطبيق توافرها عِ  جب  الشروط التي يوضع قد نه إفالاستثنائي، 

نفسها أمام خطر تجد الإ ارة أن ي حالة الضرورة ومقتضاها الحالة الثانية: وه"... المحكمة الإ ارية العليا

بحيث لو تريثت إلى حين  ،للمحافظة على الأمن والسكينة أو الصحة العامة  اهم، يقتضي أن تتدخل فوراً 

قد جرى القضاء الإ اري في مصر على انه فصدور حكم القضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمة ومن ثم 

ر جسيم مفاجئ يهد  النظام هناك خط: أن يكون لا تقوم حالة الضرورة إلا بتوافر أركان أربعة، أولاً 

ً . والأمن ً  .الصا ر من الإ ارة، هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر: أن يكون عمل الضرورة ثانيا : أن ثالثا

ً . فلا يزيد على ما تقضى به الضرورةيكون العمل لازما حتما  : أن يقوم بهذا العمل الموظف رابعا

فين من أن وهذه الأركان جميعا ترجع إلى أصلين معر. وتص فيما يقوم به من أعمال وظيفتهالمخ

 .(6)أن الضرورة تقدر بقدرها"المحظورات و الضرورات تبيح

 :كام القضائية استخلاص هذه الشروطحوبالتالي فإن الفقه حاول من خلال  راسة الأ  

من  ع غير عا يوض أو توقع حدوث حدوثه قصد بوي :الاستثنائي( )الوضعُ  غير عادي قيام أو وجود وضع: 1

الوضع  اهذلكون أن تو ،(9) عند المشرع الوضع غير متوقع   اكما يفترض أن يكون هذ (7)جانب الإ ارة

                                                           
نقلاً عن الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإ اري في الظروف الاستثنائية  راسة مقارنة،  (1)

ذلك الدكتورة ناهد احمد احمد فرحات، أثر تغير الظروف ؛ ك329، ص 1575رسالة  كتوراه إلى جامعة عين شمس، سنة 

 .293الواقعية والقانونية على مشروعية القرارات الإ ارية وتطبيقاتها العملية، رسالة  كتوراه إلى جامعة عين شمس، ص 
 .27، ص 2013الدكتورة سعا  الشرقاوي، القانون الإ اري،  ار النهضة العربية، القاهرة  (2)
 .151، ص 1579ر احمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية  راسة مقارنة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة الدكتو (3)
،  ار الفكر العربي، القاهرة 7الدكتور سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإ ارية  راسة مقارنة، الطبعة  (2)

 .293فرحات، المصدر السابق، ص ، كذلك الدكتورة ناهد احمد احمد 122، ص2006
 .151الدكتور احمد مدحت علي، المصدر السابق، ص  (9)
، الدكتور مجدي محمو  محب حافظ، موسوعة 26/3/1566قضائية عليا جلسة  9و7لسنتا  730و 222طعنان رقما  (6)

،  ار 2009-2007بع، القاهرة ، الجزء الرا2009حتى عام  1599أحكام المحكمة الإ ارية العليا في خمسين عاما من عام 

 .2396، 2399محمو  للنشر والتوزيع، ص 
وعلى الرغم من أن نظرية -مدى توقع وعدم توقع الأحداث الخطيرة، التي تسمح بتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية  (7)

ه، تسمح بتطبيق نظرية إلا أنه في الواقع العملي وتطبيقات-الظروف الاستثنائية تتضمن في حد ذاتها طابع عدم التوقع 

.  الظروف الاستثنائية في الأحداث الخطيرة سواء كانت متوقعةً أو غير متوقعة 
"أن فكرة التوقع في ذاته فكرة غامضة يصعب التعرف عليها ولا يصلح البحث في الأفكار الغامضة، فكل ما يحدث من  (9)

لنص التشريعي يصلح تطبيقه على الواقع المعروض عليه أم القاضي في حالة الظروف الاستثنائية هو البحث عما إذا كان ا

لا؟ فإذا كان لا يصلح أيد خروج هيئات الضبط عن الحدو  القانون في الظروف الاستثنائية، وذلك بصرف النظر عما إذا 

مشرع لو توقعها كان المشرع يتوقع الحدث الاستثنائي أو لا، كما أن عدم توقع المشرع للاحداث الاستثنائية مفترض، لأن ال

 .325لكانت النصوص صالحة لمواجهتها"؛ الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، المصدر السابق، ص 
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ا ، مماة في الدولة كلها أو على جزء منهالعامتأثير سلبي ومباشر على حفظ النظام العام وسير المرافق 

 انونية.سمح بمخالفة القواعد القيبرر الإجراءات الاستثنائية التي ت

عن بيان نوع الخطر أو مصدره بذلك يستوي أن يكون خطراً خارجياً  سكتأن الدستور  في أغلب الدول  

ً كأزمة اقتصا ية أو إضراب كما يستوي أن يكون مصدر  خطر الكحرب أو تهديد بها، أو خطراً  اخليا

وإذا كان قد بدا فعلاً يتعين ألا شترط أن يكون الخطر قد بدأ فعلاً أو هو وشيك الوقوع، كارثة طبيعية، وي  

، وإنما القاضي الإ اري هو الذي  عاء الإ ارة بوجو  ظروف استثنائيةِ حيث لا يكفي انتهى، ايكون قد 

مرونة -كما ذكرنا -يكشف عن وجو  هذه الوقائع، إلا أن هذا ليس بأمر سهل بالنسبة للقاضي والسبب هو 

 القاضي الإ اري طار محدو ، لذلك يعتمد  عب حصرها في إلاستثنائية، بحيث يصفكرة نظرية الظروف ا

لى مجموعة من القرائن المحيطة بالواقع في حال عدم وجو  النص على النزاع المعروض عليه كقوانين ع

خالف القوانين وذلك تأن الإ ارة  حد   وقائع، ي   أمامه   عرض  علان حالة الطوارئ، فالقاضي يبحث عندما ت  إ

حالة الن القاضي يبحث عن إلك المخالفة، بالتالي فتلى إروف استثنائية مما اضطرتها وجو  ظ على أساسِ 

للقاضي  شاذة التي لم يتناولها المشرع ونتج عنها تعطيل سير المرفق العام، أما الوسيلة التي يمكن  ال

للوضع  وجو  وضع استثنائي هو عدم ملاءمة النصوص التشريعية لىللتعرف ع اعليه الإ اري الاعتما   

       .(1) المعروض عليه

التي والأحداث الخطيرة  بأعتبارها تتمثل فيالظروف الاستثنائية وجو  تحديد ، اءوقد حاول بعض الفقه  

- والكوارث فالحرب ،تكون شاذة وغير طبيعية وتخرج عن المألوف وتفترض تغيب السلطات النظامية

ً تخلأنها نما حالة استثنائية لا لذاتها وإ-مثلا  .(2)غير مألوف وغير طبيعي شاذاً  لق وضعا

ن نظرية ، والسبب هو أغير ناجحة تمحاولاهي  ،عا يالالوضع غير  هذا تحديدل محاولاتالهذه  نوإ  

 ً طبق في الظروف العا ية ت تأنها أصبحث ، بحير واضحةفكرة مرنة وغي الظروف الاستثنائية أساسا

ا في ، إذ قد يعتبرهاء قد يتغير بالنسبة لنفس الظروفلقض، كما أن موقف االاستثنائية على حد سواءو

ً عا ياً، بمعنى أ ً استثنائياً، وفي حالات أخرى ظرفا الوباء أو  وأن وجو  الحرب حالات معينة ظرفا

ً عد وحدها أساوارث الطبيعية لم تكال ت وإنما أصبح بداية بروزهافي ، كما كان الحال لتطبيق النظرية سا

 .(3) ون وجو  أي خطر وف العا يةطبق حتى في الظرت

ً  تأصبح بل     خلق  ، إذا كان من شأنهامخالفة القوانين وعدم تنفيذ أحكام القضاء على الإ ارة وجوبا

 .(Goguetقضية )( وCouiteasمثال على ذلك قضية )و ،ظرف  استثنائي  

، بثبوت (Sousse) كمةفي إن محقد حكم له ، (Couiteas) وقائع هذه القضية في أن السيدتتلخص     

في منطقة  ملكيته في قطعة أرض كبيرة المساحة، كان قد اشتراها في تونس ابان الاحتلال الفرنسي عليها،

القبائل  إحدىن بحجة أ ،بتنفيذ هذا الحكم فرفضت طلبه، جهة الإ ارةهذا المالك لب اطابية "الهوبيرا"، وط

، ومن شأن تنفيذ ويستغلونها كمور  للرزق منذ فترة طويلة يم في الأرض المحكوم له بملكيتهاالتونسية تق

 هذا الحكم إثارة اضطرابات تخل بالأمن.

من السلطات  عمه بالقوة الجبرية العامة لتنفيذ الحكم جبراً، غير  ،(Couiteasالسيد )إزاء ذلك طلب       

ذ الحكم إلى أن وضع أيدي أن السلطات رفضت تزويده بالقوة العامة واستندت السلطات في رفضها لتنفي

العرب على الأرض وحيازتها ثم طر هم منها سوف يثير الفتن والثورات من جانب الأهالي على نحو 

ً Couiteas) يعرض الأمن والنظام العام لخطر مؤكد، فقدم السيد يطلب منه  إلى وزير الخارجية( طلبا

 أمام مجلس الدولة الفرنسي وقضى بالإلغاءمما  فعه إلى الطعن  ،، فرفض طلبهعن هذا الإجراء تعويضه  

ولها تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام، أن على "الإ ارة 1530نوفمبر سنة  30المجلس في 
                                                           

، 2011الدكتور محمد عطية فو ة، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان  راسة مقارنة،  ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (1)

 .325عبد المجيد، المصدر السابق، ص ؛ كذلك الدكتور محمد شريف إسماعيل 150ص 
الدكتور محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإ ارة )الرقابة القضائية(  راسة مقارنة،  ار النهضة العربية، بيروت  (2)

 .92، 91، ص 1570
 .211، ص 2011الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإ اري،  ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (3)
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، فيحق لها أن تمتنع عن هذا التنفيذ إذ رأت أنه تنفيذ الأحكام القضائية النهائيةفي تقدير ظروف  الرخصة

  .(1) الأمن"قد يثير اضطرابات تهد  النظام و

ستيلاء على شقة لابا احد المدن الفرنسية أصدر أمراً  ةن عمدأفي  صلختتف (Goguetقضية )أما     

جراءات التي نصت عليها القوانين الصا رة في هذا الإ(  ون أن يلتزم العمدة بGoguetتملكها السيدة )

زحة من العائلات النا لأحدأوى وذلك ليتخذه م ،"1539يوليو سنة  11"هو القانون الصا ر في  الشأن

بإلغاء القرار الذي أصدره  نسي قضىن مجلس الدولة الفرشبت فيها المعارك الحربية، إلا أالمناطق التي ن

تخذ إجراءات استثنائية لتواجه تالعمدة وبنى حكمه على "إن كانت الظروف غير العا ية تسوغ للإ ارة أن 

ن الصعوبات التي واجهتها الإ ارة في تلك المدينة الزمام إلا أ قبل أن يفلت من يدهاعلى الفور الموقف 

 لأحكامبالاستيلاء على تلك الشقة بالمخالفة  اً الحرب لا تبرر لعمدتها أن يصدر قرار لمنكوبيلتدبير أماكن 

 .(2)القانون الصا ر في هذا الشأن"

ن مجلس الدولة ونس إلا أت، رغم عدم وجو  حالة حرب في قضيتين بأنهالين يتضح من خلال هات   

ً الفرنسي قد يؤ ي إلى  ن تطبيقه  ، لأنفيذ الحكم القضائي النهائيبشأن عدم ت ، اعتبر قرار الإ ارة صحيحا

، أنه مجلس الدولة الفرنسي ية فقد وجد، أما في القضية الثانستثنائي( في المنطقةير عا ي )اخلق وضع غ

، تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية لا يستوجب  أن ذلكن قيام حالة حرب في المنطقة إلارغم مالعلى و

 قواعد القانونية العا ية كافية لمواجهة هذه الحالة.الن لأ

الخطر هو الدولة ذاتها والمساس بأي ركن من أركانها سواء تمثل هذا الخطر على والواقع أن موضوع   

عامة في الدولة )التشريعية أو التنفيذية أو ، أو التعدي على السلطات الدهِ قانتقاص من إقليم الدولة أو ف

لجوء إلى إعلان الحالة الاستثنائية الالقضائية(، أو تمثلت في تهديد مرافق الدولة حيث كلها مسائل تبرر 

 .(3)في الدولة

 امواجهة هذ تجب  - كما ذكرنا-ام الظرف الاستثنائي في حالة قي: : تعذر دفع الخطر بالقواعد القانونية العادية2

، والتي فو ارة لمعالجة هذه الظرالإ اتخذتهاالتي  ، ولتبرير الإجراءات الاستثنائيةبل الإ ارةالظرف من قِ 

ة حداث خطير، يجب أن تكون تلك الأة العا ية"تكون في الغالب إجراءات مخالفة للقانون "المشروعي

ً  تجعل من احترامها أمراً  ة في الدولة أوئماقالقوانين التطبيق لدرجة تمنع الإ ارة من احترام و  .صعبا

وذلك لان  تقديرية في هذا الشأن،لطة سا ، بأن الإ ارة لهعدم احترام قواعد الشرعية يفهم من ألاويجب   

إيقاف هذا  عا ي إذا كان بإمكان الإ ارة تدخل لمواجهة وضع غيرالالقضاء الإ اري لا يسمح للإ ارة ب

ث قضت المحكمة الإ ارية العليا على "يختلف الامر في الظروف يح ،(2) الوضع بالقواعد القانونية العا ية

ضاف إلى سلطاتها العا ية ت بسلطات واسعة   ةالاستثنائية عنه في الظروف العا ية حيث تتمتع الإ ار

جراء تتخذه الجهات الإ ارية في مثل هذه الظروف أو الحروب أو الازمات أو الأوقات إ ويصبح كل

تأمين سير المرافق العامة أو حماية النظام العام ولو كان هذا الإجراء باطلاً لتجاوز  العصيبة، من شأنه

ً الاختصاص أو مخالفة القوانين، سليماً ما ام ضروري تأسيساً على واجبات السلطة فإذا تبين للجهة  وذلك ا

و حماية النظام العام تخاذ قرار يفرضه تأمين المرافق العامة أاالإ ارية أن المشروعية تحول بينها وبين 

                                                           
؛ وكذلك الدكتور محمد سعيد إبراهيم محمد الليثي، امتناع الإ ارة 193نفلا عن احمد مدحت علي، المصدر السابق، ص  (1)

، 259، ص 2009عن تنفيذ الأحكام الإ ارية الصا ر ضدها  راسة مقارنة، رسالة الدكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس 

255.   
 ي خالد الجوهري، مدى ضرورة السلطات الاستثنائية في جمهورية مصر العربية نفلا عن الدكتور ثروت عبد الها (2)

 .116، 119، ص2009والرقابة عليها  راسة مقارنة،  ار النهضة العربية القاهرة 
 .151الدكتور محمد عطية فو ة، المصدر السابق، ص  (3)
لإ اري، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث الدكتور نجيب خلف احمد والدكتور محمد على جوا  كاظم، القضاء ا (2)

 .32، 33، ص 2010العلمي جامعة المستنصرية، بغدا  
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ن القبض على إعلى عاتقها، وبناء على ذلك ف ةتحرر عنه بالقدر الذي يمكنها من أ اء واجباتها الملقا

   .(1)المدعي في الظروف التي فيها تواطئه لاستصدار أمر من الحاكم العسكري بأعتقاله كان له ما يبرره"

إلى ، ة العا ية في الظروف الاستثنائيةة عن المشروعيالفقه حول أسباب خروج الإ ارآراء  تأختلفوقد   

 اتجاهين:

في الظروف  أنه من الاستحالة مواجهة التهديد المشار إليه بالطرق القانونية العا يةيرى  الاتجاه الأول: 

صد مستحيلاً إستحالة مطلقة، وإنما يق أصبحقد ولاتعني أن يكون  فع الخطر بالقواعد القانونية  ،الاستثنائية

 ً إذا وجدت وسيلة  ن الإ ارةأولظروف العا ية، للقواعد التي وضعت لبه تعذر مواجهة الظروف طبقا

فإنه يجب الرجوع إلى تلك  قانونية أو  ستورية تستطيع أن تواجه المخاطر التي تهد  سلامة الدولة،

 .(2)الوسيلة

القول بفي تنما يكاستحالة مواجهته، إ رط  ائية لا يشتلجوء إلى نظرية الظروف الاستثنالأن  الاتجاه الثاني:

 .(3)لمشروعية العا يةصعوبة إتباع الإ ارة لبالتعذر أو ب

ً توافق أكثر تجاه الثاني،لايبدو أن اقد و     للأسباب التالية:مع نظرية الظروف الاستثنائية وذلك  ا

الحال -لمواجهة الخطر  مستحيلاً  مراً ن تطبيق القواعد القانونية العا ية أصبح أإن الإ ارة عندما تجد أ: أولاا 

من  بدلاً  (2)لجأ إلى تطبيق نظرية القوة القاهرةا تنهفإ-وقف سير المرافق العامة النظام العام وتهد  التي ت

مطلقة فهو يعني صعوبة الالاستحالة  اأما القول بأن الاستحالة لا يقصد به ،نظرية الظروف الاستثنائية

  .(9)الامر

ا ثاني ، تنفيذ واجباتها الدستورية والتي وف الاستثنائية هيالعمل بنظرية الظر ررات الإ ارة عندإن مب :ا

وكذلك عو ة ، سير المرافق العامة في الدولةعو ة تتمثل في حفظ الأمن والنظام وحماية المصالح العامة و

لان  ،سرعةعلى وجه الالتدخل  الإ ارة يستوجب من مما مؤسسات الدستورية للعمل بشكل منتظم،ال

ً  هاتصرف  .(6)أمر صعبللقواعد القانونية العا ية  وفقا

ا  لجوء إلى العمل بنظرية الظروف الاستثنائية هو حماية المصلحة لن مبرر الإ ارة في العا ة عند : إثالثا

كوارث لعا ة سير مرفق عام أو حفظ الأمن والنظام العام أو مواجهة العامة التي تكون معرضة للخطر )كإ

الخطر، مما  اي يتطلب من الإ ارة التصرف وبسرعة لمواجهة هذذوالروب والثورات.... وغيرها(، والح

ستغرق وقتاً طويلاً، حيث صدور التشريع لمواجهة خطر من تي قد لتبتعا  عن الشرعية العا ية االايوجب 

ً البرلمان يتطلب إجراءات في العا ة تتميز بالبطء وقت ض من تطبيق نظرية طويلاً، مما يجعل من الغر ا

الظروف الاستثنائية منتفية، وهذا لا يعني بأن الإ ارة لا يستطيع انتظار البرلمان لاصدار التشريع حيث 

عالج الظرف، لذا يكفي لتطبيق هذه النظرية أن يالإ ارة قراراً  تصدرأأن نتائجه لا تكون ذات الأهمية إذا 

   يكون من المتعذر أو من الصعب تطبيق القوانين.

                                                           
، 1919، في الطعن رقم 1597ابريل  13مجموعة المبا ئ التي قررتها المحكمة الإ ارية العليا في حكمها الصا ر في  (1)

 .909يد، المصدر السابق، ص ؛ نقلاً عن الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المج996، ص 2السنة 
، كذلك الدكتور حسين عثمان محمد عثمان، القضاء الإ اري، 237الدكتور سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص  (2)

 .99، ص 2000الكتاب الأول،  ار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 
وت عبد الها ي خالد الجوهري، المصدر  كتور ثر، وكذلك 230-225الدكتور احمد مدحت علي، المصدر السابق، ص (3)

 .122السابق، ص 
عرفت القوة القاهرة بأنها: حا ث أو مانع لا يمكن للخصم أن يتوقعه وليس في إمكان أن يدفعه وخارج تماما عن إرا ته  (2)

القوة القاهرة في يضعه في حالة استحالة مطلقة تمنعه من الالتزام بما قرره القانون"، الدكتور محمد سعيد عبد الرحمن، 

 . 26، ص 2007قانون المرافعات  راسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى،  ار الفكر الجامعي، الإسكندرية 
؛ وكذلك الدكتور عدنان عمرو، المصدر السابق، 329الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، المصدر السابق، ص  (9)

 .72ص 
 .122ا ي خالد الجوهري، المصدر السابق، ص الدكتور ثروت عبد اله (6)
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 ممحل سكنهمن  نزوحهمومثال على ذلك، في العراق تحصل تهديدات للموظفين بترك الوظيفة و  

ً ما ي" إلى منطقة أخرى موهجرته لتدخل اتوجب على الإ ارة وهنا ي، "لأسباب طائفيةِ  ذلك كونوغالبا

( بتاريخ 723در قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )ص ذلك فقدة، وللمواجهة هذه الحال

وعند  المتراكمة إجازاتهتنزيل مدة تركه الوظيفة من إلى وظيفته والموظف النازح  بإعا ة( 19/1/2009)

أن هذا القرار رغم مخالفته لقانون الخدمة المدنية إلا هنا فنرى نفاذها تعد مدة الترك إجازة بدون راتب، 

ً  لهيئة العامة لمجلس الشورى اعتبرته  ن اأ ألا  ان الإ ارة كان باستطاعتهالرغم من أعلى و ،(1) مشروعا

ً تصدر هذا القرار، وت   ن هذا الأمر قد يستغرق لا أإ معالجتهل من مجلس النواب )البرلمان( نتظر تشريعا

 ً  .مستحيلاً  هنا لمعالجة وضع صعب وليس أمراً  ةتدخل الإ ار :اً إذ ،طويلاً  وقتا

يؤ ي فسوف لو طبقت القواعد القانونية القائمة  انهعا ي لأالقانون المضطرة لمخالفة ن الإ ارة وبما أ  

الوضع  المعالجة هذ من واجبها التدخلذلك إلى الاخلال بالنظام العام وسير المرافق العامة، وكذلك 

ً في اتخاذ ما تالتقدير ن الإ ارة لها حرية الصعب، إلا أن هذا لا يعني بأ ، وإنما يراقب القضاء راه مناسبا

 ةحالمصلهد  الذي ي في الظروف الاستثنائية، لمواجهة الخطرالإ ارة  اتخذتهاجراءات التي تناسب الإ

   .(2)لها في هذه الحالة يوصم بغير المشروععمن فإ زيد عن القدر اللازمإجراءاتها ت تالعامة، فإذا كان

الإ اري أن يعطل  أنه لا يجوز للقرار الأصل"لئن كان  :وقد قررت المحكمة الإ ارية العليا في مصر  

 ً إخلال خطير بالصالح  للقانون، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فوراً  تنفيذ حكم قضائي، وإلا كان مخالفا

فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح - دوث فتنة، أو تعطيل سير مرفق عامكح-العام يتعذر تداركه 

ها، وأن يعوض صاحب الشأن، إن كان لذلك الفر ي الخاص، ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدر

 .(3)وجه"

وفي قضية مماثلة تماماً رفضت محكمة القضاء الإ اري إلغاء قرار استيلاء وزارة التربية والتعليم على   

عقار صدر بحقه حكم نهائي بإخلائه لتأخر بلدية الإسكندرية في أ اء الاجر، وقد أيدت المحكمة الإ ارية 

ً كم محكمة القضاء الإ اري وذلك لأن قرار الاستيلاء كان مستوفيالعليا في حكمها ح الظروف الاستثنائية  ا

جاوزاً ما يتطلبه الموقف من الوزير من اسعاف الصالح العام وتغليبه على كل اعتبار آخر تولم يكن م

اً للقانون، إلا لفان كان القرار الإ اري لا يجوز أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي وإلا كان مخإوجاء فيه "

ولكن بمراعاة  يإذا كان سيترتب على تنفيذ المحكمة فوراً إخلال خطير بالصالح العام على الصالح الفر 

 .(2)أن تقدر الضرورة بقدرها"

وفير الشرطين ضرورة ت إلى بالإضافة :أن يكون الهدف من النظام القانوني الاستثنائي تحقيق المصلحة العامة :3

لا و عامة،المصلحة التحقيق الى المخالفة للقانون الاستثنائية  هدف الإ ارة من إجراءاتهاأن تالسابقين، لابد 

تعلق بنظامها أو أمنها أو سواء كان هذا الخطر ي) الدولة لخطر جسيم تأنه إذا تعرض بذلك نقصد

لقواعد القانونية ل المخالفة تجاوز فيما تتخذه من الإجراءاتيسمح للإ ارة بال ه، بأن(مؤسساتها الدستورية

بين الإجراءات  أن تربطنبغي ي إنما، الأخطارحماية المصلحة العامة من هذه  إلىالنافذة، ما امت تهدف 

ظامها نهذه الإجراءات المحافظة على سلامة الدولة و الإ ارة من تالإ ارية، والهدف منها، فإذا استهدف

 صحيحةن هذه الإجراءات ي اقل وقت ممكن، تكى طبيعتها فع إلاوضومؤسساتها الدستورية وإعا ة الا

                                                           
 .391، 390، ص2005قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  (1)
الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإ اري مبدأ المشروعية، الطبعة الرابعة، طبع في مطابع السعدني،  (2)

 . 92، ص2009
ق، نقلا عن الدكتور حسام مرسي،  3لسنة  722في قضية رقم  01/1/1595حكم المحكمة الإ ارية العليا بجلسة  (3)

 .192، ص 2011التنظيم القانوني للضبط الإ اري،  ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
؛ نقلاً عن الدكتور 112، ص 7ق س2لسنة  222، في الطعن رقم 23/12/1561حكم المحكمة الإ ارية العليا بجلسته  (2)

 .62المصدر السابق، ص  احمد الموافي،
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تخاذ إجراءات افوجو  ظروف استثنائية لا يعني وجوب  وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة المعتبرة

 .(1)استثنائية خارج الحدو  التشريعية، بل يتوجب توافر شروط المصلحة التي تبرر إتخاذ هذه الاجراءات

تها الاستثنائية امن إجراء هدف  ت تكان اأنهم ما لديها من الدلائل لتثبت دقت أن على الإ ارة جب  ي هذاوعلى   

- لإ ارة في"منح المشرع لأن على  في حكم لهاوقد قضت المحكمة الإ ارية  ،ةتحقيق المصلحة العام

بعض الاختصاصات التقديرية ومنها -بحقوق الأفرا  وحريتهم  مباشراً  بعض الحالات التي تتصل اتصالاً 

وجه تحققه فعلى الإ ارة حال مباشرة غير ممارسة الحق على وت التي تستلزم الاعتبارات الأمنية الحالا

كون بمنأى عن رقابة القضاء لما في ف بر اء السلطة المطلقة مستهدفة أن تلا تلتحأالاختصاص التقديري 

وارئ بحسبان أن المبا ئ قيام حالة الطمن ذلك من مساس بحقوق الأفرا  وحرياتهم، ولا يغير هذا الاتجاه 

كل إجراء يصدر  حق عدم المشروعية، ويلاوبين حدو ه وضوابطه اأساسهالقانون ي وضع الدستورية الت

 .(2)"الضوابط التي وضعها القانون المنظم لهحقوق وال متجاوزاً 

 ها ضرورات عمليةتستوجب   ،المخالفة للقانون ان إجراءاتهالإ ارة  لائل للقضاء لتثبت أ تقديم منلابد  إذن  

 الاستثنائية والعا ية أ سواء كانت في الظروف-كل أعمالها ن الإ ارة في أ ،مهم وهو توافق مع أمري وهذا

 .(3)فكرة مطاطيةأساساً المصلحة العامة إلا أن  ،وهذا أمر ثابتتحقيق المصلحة العامة  إلىتهدف -

ة العامة، كما أننا لا نستطيع إيجا  قاعدة حيث أن الإ ارة ملتزمة في كافة الظروف بتحقيق المصلح  

قانونية في القانون الإ اري لا يتعلق بالمصلحة العامة أو لا تكون لها علاقة مع النظام العام واستمرار 

ً يحدث خلطقد خدمات المرافق العامة، وهذا  لأن الهدف من الإجراءات  ،على فكرة المصلحة العامة ا

والتي -سوف نذكرها بالتفصيل في الفصل الثاني -نائية والعا ية لا يختلف الإ ارية في ظل الظروف الاستث

فلا  (2)الجدية والمحققةبالنص في القانون المصلحة  تكون  ائماً تحقيق المصلحة العامة، فإذا حد  المشرع  

لها ولم يتناوية ئوجو  حالة استثنا يية مشكلة كقانون السلامة الوطنية، ولكن المشكلة هأتكون هناك 

 .(9)ثبات المصلحة التي  فعتها لاتخاذ القرارعلى الإ ارة لإ العبء   في هذه الحالة يقع  وم، يالتشريع بالتنظ

وذلك ، في عمل الإ ارة لتأكد من توافر المصلحة العامةلطريقة  أن يسلكالإ اري القاضي  لابد علىلذلك   

ظروف المحيطة بالواقعة المعروضة عليه، ضوء ال فيسابقين الشرطين الالتأكد من توافر و البحث بعد

جراءات الإ ارة، أما إذا نه سيحكم بمشروعية إهذا الشرط مع الشرطين السابقين فإفر افإذا ثبت للقاضي تو

نه غير كاف  لتبرير أو أن هذا الشرط موجو  إلا أ مع وجو  الشرطين السابقينتبين عدم توافر هذا الشرط 

   .الإ ارية بإلغاء تلك الإجراءات أو الأعمالم نه سيحكإجراءات الإ ارة، فإ

في جميع الأحوال ينتج عن تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية ضرر استثنائي للفر ، وقد تتمثل في   

التدابير المقيدة للحرية أو في حجز أمواله وغيرها، ومن خلال هذا الضرر الخاص الاستثنائي يمكن 

يمثل هذا الأساس في عن الاضرار الناتجة عن تدابير الضرورة، إذ إيضاح الأساس القانوني للتعويض 

تخاذ إجراءات االمساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة، فإذا كانت المصلحة العامة تفرض  مبدأ

                                                           
 .395الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، المصدر السابق، ص  (1)
، نقلا عن الدكتور محمد ماهر أبو العنينين، الحقوق والحريات 19/9/2002جلسة -ق 97لسنة  31722الدعوى رقم  (2)

، المركز القومي 2013عة الأولى، القاهرة العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة، الكتاب الأول، الطب

 .251للإصدارات القانونية، ص 
"مصالح الدفاع القومي "،" -في أحكام القضائية ذكرت المصلحة العامة، باصطلاحات مختلفة، منها على سبيل المثل  (3)

حات، وهذا التعدا  يدل في الحقيقة السير المنتظم للمرافق العامة"، "عدم الإخلال بالأمن والنظام العام" وغيرها من المصطل

 على مطاطية الفكرة وهشاشته.
يقصد بالمصلحة الجدية هنا أن الإ ارة تعتمد على أسباب جوهرية في تبير تصرفها، بحيث لو لم تتصرف على هذا  (2)

تكون الأسباب التي النحو الذي اتخذته لاختل النظام العام لتوقف سير المرفق العام أما المقصو  بالمصلحة المحققة أن 

 اعتمدت عليها الإ ارة لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حقيقية وليست وهمية.
 .902، 901الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، المصدر السابق، ص  (9)
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من العام فإنه من غير العدل أن يتحمل فر  بذاته أو مجموعة قليلة من الافرا  هذه الأاستثنائية لحماية 

   .(1) للحرياتءات المقيدة الإجرا

لاستثنائية، لتحديد نظرية الظروف ا احدويمكن الاعتما  على شرط  خلال ما تقدم يمكن القول بأنه لا من  

، اجتماعها يؤ ي إلى تطبيق نظام قانوني إستثنائيف توجد إلا باجتماع هذه الشروط، وإن هذه النظرية لا

المنشئ للشرعية الجديدة،  قاضي هوالل القاضي، لذلك يعتبر نتاج عمإنما هي  وإن عملية جمع العناصر

 .للظروف الاستثنائية يبحث في ملائمة مخالفة القانونلأنه 

ن مع والطريقة التي يستعملها القضاء الإ اري، تتمثل في معرفة مدى مطابقة العمل المخالف للقانو  

ؤ ي إلى نفس ت  خدام وسائل مشروعة أخرى استالإ ارة  بإمكانكان  الهدف منه، ومن ثم البحث عما إذا

هنا و بالتالي نصل إلى مرحلة تحويل الملائمة إلى ضرورةوالنتيجة التي وصلت إليها من خلال المخالفة، 

  .القاضي الإ اري يخلق الشرعية الاستثنائيةف

رة المشروعية وظيف في آن واحد لفكتبمثابة تحجيم و نظرية الظروف الاستثنائيةأن  وفي عقيدة القضاء  

ير الملائمة إلى حالة يوان الطريقة التي يستعملها القاضي لتغ (2)،فيما يحقق المصلحة العامةها يربل تسخ

 لافأما الضرورة  للتقدير، الملائمة تترك مجالاً  أن في ذلكالضرورة )الاستثنائي( مسألة مهمة، والسبب 

 .للتقدير تترك مجالاً 

ويكيف تلك الظروف، وهذا هو  عيار محد  للقاضي لكي يعتمد عليهوجد مي لا بأنه  لذلك يمكن القول   

علينا تمييزها عن  يوجبالسبب الذي أ ى إلى ظهور تفسيرات عديدة لفكرة الظروف الاستثنائية، مما 

   .معهاالقريبة منها أو المتشابهة  الأفكار

 لمطلب الثانيا

 شابهةالاستثنائية والأفكار المت الظروفِ  بينَ  تمييزُ ال

 أعمال السيادة()السلطة التقديرية و

قيقة من المبا ئ ة في الدولة، وهي في الحئماققواعد القانونية الالإن مفهوم الشرعية يقصد به احترام    

عرض المصالح قد يمطلق بشكل ا ئ مبالن تطبيق هذه في جميع الدول الحديثة، إلا أعليها  الأساسية المتفق

ن ، لذلك فأالاقتصا ية والاجتماعية()على الحياة  كأمن الموطنين وسلامتهم العامة في الدولة للخطر

سمح للإ ارة بالخروج عن هذا المبدأ، وذلك لمواجهة الخطر في حالة الأزمة وهذا ما يطلق قد القضاء 

 .(نظرية الظروف الاستثنائية)عليه 

نقاذ على إ لأكثر أهمية، لأنها قا رةحيث يعتبر نظرية الظروف الاستثنائية هي الأصل العام والمرجع ا  

سلطة التقديرية الواسعة في العلان عنه، حيث يعترف القضاء بإالبلا  في حالة خطر حقيقي حتى بدون 

هذه الاخطار لإنقاذ  ةواجهمعلى ما يعينها ظل الظروف الاستثنائية لتتخذ من التدابير السريعة الحاسمة 

 .(3) البلا  والعو ة للأوضاع العا ية

ن لإ ارة عن مبدأ المشروعية، إذ أفيها ا خرج  تالتي ت هي الحالة الوحيدة ليس غير أن هذه النظرية  

ثنائية، نظرية الظروف الاست اخلبسلطات واسعة وكبيرة في حالات أخرى، مما يؤ ي إلى تد الإ ارة تتمتع  

تمييز الضروري المن كان لك لذف، أعمال السيا ةالسلطة التقديرية ونظرية  منها نظريةأخرى مع نظريات 

 .بينهم وبين نظرية الظروف الاستثنائية

                                                           
ية  راسة مقارنة، منشأة الدكتور وجدي ثابت غبريال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسئولية الإ ار (1)

 . 112المعارف بالإسكندرية، ص 
الدكتور يعقوب يوسف عبد الرحمن الحما ي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإ ارة  راسة مقارنة، منشأة المعارف  (2)

 .26، ص 2012بالإسكندرية، الإسكندرية 
 .191الدكتور حسام مرسي، المصدر السابق، ص  (3)
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 نظرية السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية تمييز بينالأولا: 

ترك المشرع للإ ارة قسطاً من الحرية في مباشرة نشاطها فلا يفرض عليها "يرا  بها السلطة التقديرية،   

ً م   ً تلتزمه في تصسلوكا ن المعنى اللغوي لكلمة التقدير؛ هو أن يكون أو" ،(1) "لا تحيد عنه  فرفاتها عينا

التصرف بمحض إرا ة صاحبه، والمعنى القانوني لها هو أن تكون الإ ارة بصد  سلطة تقديرية حينما 

ً للتصرف، وأن تختار  القرار الملائم لكل حالة على  (من بين عدة قرارات)يترك لها القانون مجالاً حرا

 .(2)"حدة

عني شلل تام لحركة الحياة، لذلك حرص دة مطلقة، أما السلطة المقيدة فتة المطلقة هي مفسسلطالإن   

عن أن تكون مطلقة، أو أن تكون مقيدة  التوازن في السلطة بحيث تكون بعيدةً المشرع على ضرورة إيجا  

إذا صاغ أنه  حيثب ،متفاوتةارة لإ نحها المشرع لتحديد اختصاصات امتالتي  وفي العا ة تكون السلطة

أما إذا صاغ المشرع  ،ةمقيدسلطة الإ ارة كون سوف تفالمشرع اختصاصات الإ ارة بصورة جامدة 

تقديري أو الالاختصاص  سلطة واسعة ويطلق عليها ايكون لهفسوف  اختصاصات الإ ارة بصورة مرنة،

 .(3)السلطة التقديرية

، الإ اريالقرار  إصدار  ومنها  الإ اري،ام في كثير من مجالات القانون الع الأصل   يالسلطة التقديرية هف  

، أو في اختيار الوقت متناع عنه  الافي الاقدام على التصرف أو تتمتع بقدر من الحرية  الإ ارة إن حيث  

 ، سواء بعدم التصرف أوتصرفاتهاوكذلك حرية التقدير في  قراراتها أسبابفي تقدير أو  المناسب للعملِ 

هذا كله على حسب متطلبات الوضع تبعاً أو في تحديد محله أو شكله أو غايته الخاصة،  كيفية التصرف،

إلا أن الإ ارة يجب أن تتوخى في كافة  ،قرارها لإصدارالظروف الواقعية والقانونية الداعية  لاختلاف

تصرفها بعيب الانحراف  تصرفاتها واعمالها تحقيق المصلحة العامة فإذا إنحرفت عن هذه الغاية يوصم

 .(2) بالسلطة

( في 2006/انضباط/229وقد أكد المجلس الانضباطي العام على هذا الأمر، في حكمه المرقم )  

ً من شركة نفط الجنوب قد تعاون مع لجنة 3/12/2006) (، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن موظفا

(، مما تسبب عنه اكتشاف 22/9/2006خ )( بتاري2/75النزاهة في مجلس النواب بموجب الأمر )م/ن/

قضايا الفسا  الإ اري والمالي، إلا أنه جرى نقله بدون إجراء تحقيق أو ذكر لأسباب النقل إلى شركة نفط 

ن المدعى عليه يشير إلى أن النقل كان بناءً على توجيه الوزير إالشمال، وكان قرار المحكمة كالآتي "....

سبب آخر، وحيث أن النقل قد جاء على خلفية كتاب لجنة النزاهة في مجلس ولم يتضمن أمره الإ اري أي 

النواب المعنون إلى وزير النفط فقد خول المدعي بمتابعة قضايا الفسا  المالي والإ اري فيكون الأمر بذلك 

خارج نطاق السلطة الإ ارية والتقديرية للإ ارة ويدخل ضمن باب التعسف باستعمال الحق لغرض 

العمل التي يخولها القانون للسلطة الإ ارية وحيث إن المدعي عليه لم يشر إلى ما يدل على مصلحة 

تقاعس أو إهمال المدعي في عمله بدلالة إشارته في الأمر الإ اري المطعون فيه ما يدل على نقل المدعي 

( في 29939م )بناءً على توجيه الوزير وعلى ذلك قرر المجلس بالاتفاق إلغاء الأمر الإ اري المرق

 .(9)( لكونه نقلاً تعسفياً"3/10/2006)

                                                           
 .70، المصدر السابق، ص محمد كامل ليلةالدكتور  (1)
 .15، 19الدكتور حسام مرسي، المصدر السابق، ص  (2)
السلطة التقديرية يشير أساسا إلى  ور جهة الإ ارة في مباشرة اختصاصاتها، أما الاختصاص التقديري ينصرف إلى  (3)

دة أو تقديرية بحسب موقف المشرع فيها، مع  ور المشرع بصد  تحديد الاختصاصات لجهة الإ ارة فهي أما أن تكون مقي

جواز الفصل بين الاصطلاحين إلا إنهما مرتبطان بصورة وثيقة حيث لن يكون للإ ارة سلطة تقديرية ما لم يكن المشرع قد 

رية خولها اختصاص تقديري. الدكتور سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية،  ار الجامعة الجديدة، الإسكند

 . 21-19، ص 2010
، ص 2012الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإ اري،  ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (2)

 .71؛ كذلك الدكتور محمد كامل ليلة، المصدر السابق، ص 231
 .323، 322، ص2006قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  (9)
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، وتكون هذه الرقابة على قيد واحد ويتمثل في التقديرية أمر ضروري الرقابة القضائية على السلطةف إذن  

تحقق تفإذا لم حتى في حدها الأقصى، للقرار  اهعنصر الهدف الذي أرا ت الإ ارة تحقيقه عند إصدار

، وبمقتضى الحكمة يجب أن تتطابق المشروعية مع فيوصم بالانحراف بالسلطة مةالمصلحة العالقرار ل

 .(1) أخرىقاً للمصلحة العامة من ناحية يحقتفيكون القرار موافقاً للقانون من الناحية و الملاءمة

/الهيئة 23كمها المرقم )في ح   العراق،-الهيئة العامة لمجلس الشورى في إقليم كور ستان وقد قضت  

( على إن".... تغير عنوانه الوظيفي من معلم إلى موظف 12/6/2012(، في )2012امة/انضباطية/الع

ن تغيير وحيث أ حقوقي على أساس الشها ة الجامعية )بكالوريوس في القانون( الحاصل عليها مؤخراً 

ها  ون أن العنوان الوظيفي يدخل ضمن السلطة التقديرية التي تملكها الإ ارة وتستخدمها في ضوء حاجت

 .(2)..".يمس ذلك بحقه في تعديل راتبه حسب الشها ة الجديدة

 ، لم يعد لهمن السلطة التحكمية أو التعسفية هايقرب  للإ ارة  المطلقة السلطة التقديريةالقول بأن ف ...اً إذ  

  :ادين أساسين وهميقليخضع  منها ختصاصات الإ ارة التقديرية والمقيدن الأ ،وجو 

 .ختصاصالقرار الإ اري من سلطة ذات ان يصدر أيجب  :أولا

، تحقيق المصلحة العامة )عدم التعسف في استخدام السلطة(هو أن يكون الهدف من القرار  : كما يجباثاني

 .(3) يجب أن يقوم على أسباب مقبولةأنه  بمعنى

 وتوجد السلطة التقديرية للإ ارة بدرجات ثلاث:  

  اله حيثبلإ ارة سلطة تقديرية واسعة لدرجة تكون الفي هذه وقصى: الأالسلطة التقديرية في حدها 

 اصدار القرار ولا يلزمهبإ اقيو ، فالقانون لا يلزمه ةمتنع عن التصرف  ون أيتتصرف أو ت الحق في أن

حيث تقف الرقابة القضائية للسبب عند حد ب، لقرارامحد ة بالذات في حالة صدوره  اسباب  بفي البيان 

 قائع من الناحية الما ية فقط  ون تطرق القاضي الإ اري لرقابة التكيف أو الوصف القانوني.رقابة الو

 بأن أو لا تتصرف تصرفتفي أن  ةً هنا تكون سلطة الإ ارة حرو: السلطة التقديرية في حدها المتوسط ،

معينة، وهذا على أسباب  ابني قرارهتتصرف فيجب أن تأن  تولكن إذا اختارصدره، ت لاصدر القرار أو ت

  أسباب شاءت. ةفي أن تبني قراراتها على أي حرةً  تيعني بأن الإ ارة ليس

  في هذه الحالة، لا تترك للموظف مجالاً كبيراً للاختيار، فإذا والأ نى: السلطة التقديرية في حدها

ً وجدت أسباب صدر فيه تمع ذلك تتمتع بحرية اختيار الوقت الذي  االتصرف، ولكنه اوجب عليه معينةً  ا

 .(2)اقراره

ة حريلنزع  هنإبل لإ ارة، لحبس مر قيقة الأتها هو في حاإلزام الإ ارة بضرورة تحديد جميع تصرفن أ  

 :لسببينالإضرار بالمصلحة العامة وذلك  إلى، ويؤ ي لإ ارةمن االتقدير 

 مستحيلاً  هذاإن بل قية، لمشرع بأن يضع قاعدة قانونية شاملة لكافة الحالات التطبيلممكن الليس من  نهإ: 1

 .من الناحية الواقعية

للقوانين، مما يؤ ي تنفيذ الحرفي والتلقائي الصبح الإ ارة آلة تقوم بإنه ليس من المصلحة العامة أن ت :2

  .(9)أيضا إلى قتل روح الخلق والابتكار لدى الجهاز الإ اري

                                                           
أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء شروط القبول أوجه الإلغاء،  ار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية الدكتور مصطفى  (1)

 .191، الدكتور ماجد راغب الحلو، القرارات الإ ارية، ص 199، ص 2001
 .329، ص 2012العراق لعام -المبا ئ القانونية في قرارات مجلس شورى إقليم كور ستان (2)
. وكذلك الدكتور مازن ليلو راضي، القضاء الإ اري، مطبعة 29الدين، المصدر السابق، صالدكتور سامي جمال  (3)

 .29، 27، ص 2010جامعة،  هوك 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإ اري ومجلس الدولة قضاء الإلغاء، الطبعة العاشرة،  ار المطبوعات  (2)

 .352-352، 1555الجامعية، الإسكندرية 
 .202، 201ور محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإ اري، ص الدكت (9)
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 الظروف الاستثنائيةنظرية نظرية السلطة التقديرية و أوجه الشبه والاختلاف بين  

قوم على تمن النظريتين  ن أعمال كلالسلطة التقديرية في أتفق نظرية الظروف الاستثنائية مع نظرية ت    

تكون خاضعة لرقابة القضاء  الإ اريةتصرفات السلطة ، وأن أعمال والإ ارةالتوسع في سلطات  أساس

 الى تحقيق المصلحة العامة. هذا فضلاً عن أن كلا من النظريتين يهدف  ،(1)الإ اري

 قتضى نظرية الظروف الاستثنائية أوسع  للإ ارة بم   ةن السلطة الممنوحفي أ تتمثل  فأما أوجه الاختلاف   

لها أن تخرج عن  فالإ ارة  من السلطة التي تتمتع بها الإ ارة على أساس نظرية السلطة التقديرية، لذلك 

أما في حالة السلطة تها في حالة نظرية الظروف الاستثنائية، ومخالفقواعد القانونية )المشروعية( ال

 هوهذ الإ اري غير مشروع،عمل اليجعل ها تبقى خاضعة للشرعية، وتجاوز الإ ارةن أعمال التقديرية، فإ

مرتبط بالظرف الاستثنائي من حيث المكان في الظروف الاستثنائية في العا ة تكون مؤقتة و سلطة واسعة

لظروف الاستثنائية ل، ويتطلب ن  ظرف معية بغير مرتبطفهي الإ ارة التقديرية،  سلطةوالزمان، أما 

 .(2) وهذه الشروط غير مطلوبة بالنسبة للسلطة التقديرية-كما ذكرنا -شروط معينة 

 الظروف الاستثنائيةنظرية أعمال السيادة ونظرية  تمييز بينالثانيا: 

ن أعمال السلطة التنفيذية تخرج عن أختصاص المحاكم بصفه يقصد بأعمال السيا ة "أن هناك طائفة م  

عامة بحيث لا يمكن الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، الأمر الذي يستتبع عدم خضوع هذه 

 ،(3) الأعمال لأية رقابة قضائية سواء كان ذلك في ظل الظروف العا ية أو في ظل الظروف الاستثنائية"

عمال السلطة التنفيذية أخرجها القضاء الإ اري الفرنسي من ولايته لأسباب يغلب أ أو يقصد به "طائفة من

 .(2) عليها الطابع التأريخي"

ً  مجلس الدولة الفرنسي، إن أول من أوجد نظرية أعمال السيا ة هو   على وجو ه وكيانه في  وذلك خوفا

قام نابليون بإنشائهِ قد الدولة الفرنسي  لسن مجو معلوم أكما ه-حيث  ، ما بعد سقوط نابليون بونابرتفترة 

مجلس  إلىفرنسا مرة ثانية كان النظام الجديد ينظر بريبة وشك عو ة الملكية لحكم بعد سقوط نابليون وو

ً خلق باعتبارهالدولة   يوه قضائية حكيمة ، فأ رك المجلس ذلك واتبع سياسةمن غريمهمهو و همباً عنغري ا

صا رة عن الحكومة حيث رفض أن يختص برقابة وإلغاء بعض القرارات ال ،عدم مواجهة السلطة الجديدة

من اختصاصه كالأعمال والقرارات المتصلة بجوهر الحكم وأعتبرها من  اواستبعا ه اأو التعويض عنه

ً ل طعنبلا تقأي أنها أعمال السيا ة    .(9) أمامه ا

 ولاستثنائية ونظرية السلطة التقديرية هعن نظرية الظروف ا ،أهم ما يميز نظرية أعمال السيا ة ومن  

 ،ئيةلرقابة القضال الأعمالوعدم خضوع هذه  ،التعويضلغاء والإمن حيث تمتعها بالحصانة القضائية 

من  ارية أم الإعمال الأمن هل هي و ،القانونية عمالالأ من هاكونوجو ها ويختلفون حول  اءجعل الفقه

 :د أنكرها البعض الآخر، بل أكثر من ذلك فقعمال السياسيةالأ

ً خروج مثلتأعمال السيا ة  نأذهبوا الى  ،اه ووج االذين أنكروف :1 ً صريح ا  على مبدأ الشرعية وتجاهلاً  ا

فهو يمثل نقطة  أثر على الحقوق والحريات العامة من زوالها من عالم القانون بما لها يستوجب   هِ حكامِ لِأ 

، وعلى الرغم من أن هذه الأعمال اهفي للقضاء النظر وزخاصة وانه لا يجسو اء في جبين المشروعية 

 .(6) هي بطبيعتها أعمال إ ارية

                                                           
 .29الدكتور مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص  (1)
 .329، 322الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، المصدر السابق، ص  (2)
 .113الدكتور محسن خليل، المصدر السابق، ص  (3)
 .35اري، ص الدكتور ماجد راغب الحلو، القضاء الإ  (2)
 .225الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، المصدر السابق، ص (9)
،  ار الفكر العربي، القاهرة 7الدكتور سليمان محمد الطماوي، القضاء الإ اري قضاء إلغاء، الكتاب الأول، الطبعة  (6)

 .122؛ كذلك الدكتور محسن خليل، المصدر السابق، ص 326، ص2006
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مثل لا ت  أعمال السيا ة عمال السياسية ذهبوا الى القول بأن الأالذين وجدوا أن أعمال السيا ة هي من و :2

ً حقيقي اً استثناء ة من حيث الموضوع على عمال الإ اريالأعلى مبدأ الشرعية لأن أعمال السيا ة ليست من  ا

 .(1)رغم من صدورها من السلطة التنفيذيةال

لسياسية فيها، إن أعمال السيا ة هي عمل إ اري ولكنها تتميز في كثير من الأحيان باشتدا  الصيغة ا :3

ً الأمر الذي يجعل الحكومة تحتاج في شأنها إلى سلطة   .(2) تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا

 ارية فقد ذهبت الى القول بأن "أعمال السيا ة هي تلك التي تباشرها الحكومة بأعتبارها أما المحكمة الإ  

سلطة عامة وفي نطاق وظيفتها الإ ارية، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يتيسر وضع تعريف حاسم أو حصر 

ية في  ولة ما  قيق لأعمال السيا ة، إذ أن ما يعتبر عا ة عملاً إ ارياً قد يرقى في ظروف وملابسات سياس

الى مرتبة أعمال السيا ة كما أن ما يعتبر عملاً من أعمال السيا ة قد يهبط في ظروف أخرى الى مستوى 

ميزها عن فهي تستوجب إيجا  معيار ين هذه الأعمال ذات طبيعة خاصة وبما أ ،(3) الأعمال الإ ارية"

 غيرها من الأعمال الإ ارية:

بين أعمال  هظهر في فرنسا وذلك لتمييزلقد لمعيار هو أول المعايير، وا هذا أ: معيار الباعث السياسي:

ً ذيعتبر العمل ال بمقتضاه  السيا ة والاعمال الإ ارية و إذا كان الهدف أو الباعث  ي تقوم به الحكومة سيا يا

 ً وأعمال فصل بين أعمال السيا ة تي تنقطة الالفبموجبه أعتبر الهدف أو الباعث من العمل هو  ،منه سياسيا

 .ئيةرقابة القضاال تحت من هايخرجبالتالي والحكومة 

تحت يد السلطة  جعلمما ي أعمالها تقدير الحرية في لسلطة التنفيذية مطلقالمعيار لأنه يجعل ل وانتقد هذا   

ً خطيراً  الصفة السيا ية على  ضفيحيث يمكنها أن ت  ب، هد  به حقوق الافرا  وحرياتهمت-التنفيذية سلاحا

نطاق أعمال السيا ة وسع ت إلىن عدم تحديدها يؤ ي جب تحديدها لأي لذلك ، ارية العا يةالإعمال الأ

في كثير من  اً لغو الأعمال نوع منال هذا على الرقابة القضائية مما يؤ ي إلى جعل وخطير وبشكل كبير

 .(2) يعدل عنهوهذا ما جعل القضاء ، الحالات الهامة

المعيار  احول هذاء الموافقين الفقهأختلف رأي  :)المعيار الموضوعي( عة العمل ذاتهالمعيار المستمد من طبي ب:

 :إلى اتجاهين

أعمال  عتبر منتيفتها الحكومية وظ  اءلإالإ ارة أو السلطة التنفيذية  اعمال التي تتخذهالأن أ :الأول تجاهالا 

دستور، ال احترامالسهر على سية، وجماعية السياالقيق المصلحة تح إلى تهدف في العا ة هيف السيا ة،

هي التي فعمال الإ ارية الأأما  وحماية أمنها، الأجنبيةعلاقة الدولة بالدول وسير المرافق العامة، و

على العلاقة بين بالتطبيق اليومي للقوانين والسهر ة، وهي تتعلق يفتها الإ اريتباشرها الإ ارة بسبب وظ

 .(9) لمحلية أو بين مختلف الإ ارات بعضها ببعضطنين والإ ارة المركزية أو ااالمو

ن مال الحكومة وأعمال الإ ارة، وعليه فإعتمد على النصوص الدستورية للتمييز بين أعافقد  :تجاه الثانيالا

عمال الأمن  من أعمال السيا ة، أما ما يتعلق بالقوانين واللوائح يعتبر   كل ما يتعلق بتنفيذ الدستور يعتبر  

 .(6) الإ اريةِ 

                                                           

 .79الدين، المصدر السابق، ص  الدكتور سامي جمال (1) 
الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإ اري ومجلس الدولة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة عشرة، المطبعة بلا  (2)

 .321، ص 2012
، ؛ نقلاً عن الدكتور محسن خليل، المصدر السابق197القضائية، المجموعة السنة العاشرة، ص  7لسنة  13القضية رقم  (3)

 .121ص 
، المصدر السابق؛ وكذلك الدكتور ماجد راغب الحلو، 322الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، المصدر السابق، ص  (2)

؛ وكذلك الدكتور محسن خليل، 232، 233؛ وكذلك الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب المصدر السابق، ص 20ص

 .120، 115المصدر السابق، ص 
 .330اوي، المصدر السابق، ص الدكتور سليمان محمد الطم (9)
 .196، ص 1555الدكتور أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإ اري،  ار النهضة العربية، القاهرة  (6)
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وجو   الفقه وجه له انتقا ات وهي، عدم  ن لا أالمعيار، إ هذا رغم الوضوح الظاهر الذي يتميز بهِ و  

يز يوالتم والوظيفة الحكومية د مضمون كل من الوظيفة الإ اريةيلتحد يعتمد عليه أو معيار  قيق الأساس

الغموض بالإضافة الى معيار  بها كل   مَ أن يتس الدقة التي يجب   إلى اً فتقر، مما يجعل هذا المعيار مابينهم

الوظيفة  عن أنه من الصعوبة معرفة مقومات، هذا فضلاً  ،بالنسبة للتحديد الدقيق للأعمال الحكومية

ً ، ومن الصعب الإ اريةالوظيفة الحكومية و بدأ الهيئة التنفيذية )السلطة التنفيذية(، أن نعلم متى ت أيضا

ً ويصعب  ،الإ اريالعمل العمل الحكومي وب  .(1) تطبيق هذا المعيار أيضا

بغرض إيجا  معيار )للمعايير السابقة،  نتقا ات التي وجهتالا: بسبب القائمة القضائية لأعمال السيادة ج:

 حكام القضائية.الأالفقه ضرورة ترك أعمال السيا ة إلى  ، وجد(لأعمال السيا ية وبشكل  قيقا تحد  فيه

 :حصرالسبيل على محد ة وهي  مجموعات   لىاه الأحكام وبذلك صنف هذ  

 .(البرلمان) بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيةلعلاقات لالأعمال المنظمة  .1

 .بعلاقة الحكومة بالدول والهيئات الأجنبية متعلقة  الأعمال ال .2

 .بالحرب المتعلقةالأعمال والعمليات  .3

  .(2) أمن الدولة الداخليب المتعلقةبعض الأعمال  .2

ً  إلا أنه ينتقد ،واقعية  لأنه أكثر من المعايير السابقة  أرجحن هذا المعيار قد يبدو أ     إذا تمسك بهِ  أيضا

حكم تنفيذ  وقفالعليا في مصر  الإ اريةومثال على ذلك، عندما قررت المحكمة  ،تقليدي   بشكل   القضاء  

بسعر مدعم أكثر  إسرائيل إلى الطبيعي المصري زاالغ بشأن تصدير الفائض من الإ اريمحكمة القضاء 

 ن هذا القرار  حكمها الصا ر "إ أسبابوقالت المحكمة في  ،2/2/2005،في حكمها بتاريخ  %20من 

من  التي تصدر   الأعمالمن  يعد   -بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء-الذي أصدره وزير البترول 

يدخل في أعمال السيا ة التي أستقر القضاء الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، مما 

 .(3)"لولائيامن نطاق اختصاصه  وإخراجهامن رقابته،  استبعا هاالدستوري والإ اري والعا ي على 

 نظرية الظروف الاستثنائية:و نظرية أعمال السيادة أوجه الشبه والاختلاف بين 

-القضائية  الأحكام، حيث نرى في كثير من انهمجعل القضاء يخلط بي قدنظريتين التشابه الكبير بين ال إن  

التي تتعلق بالظروف الاستثنائية بعض القرارات الإ ارية  وصف-سواء كانت في العراق أو في مصر 

حيث قضت المحكمة ، (إعلان حالة الطوارئ)من أعمال السيا ة، منها على سبيل المثال قرار  بأنها

كمة قد جرى على أن أعمال السيا ة هي تلك الاعمال التي الإ ارية في مصر على "أن قضاء هذه المح

ها تتخذ  التي خارجية، أو  متصدر من السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى  اخلية كانت أ

للذو  عن سيا تها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو 

ير تتخذ في النطاق الداخلي أو النطاق الخارجي، إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة تكون تداب

الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام، وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل أو الخارج 

مجلس البرلمان، أو في حالتي الاضطراب والحرب، فهي تارة تكون أعمالاً منظمة لعلاقات الحكومة ب

منظمة للعلاقات السياسية بالدول الأجنبية، وهي طوراً تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الأمن العام من 

                                                           
؛ وكذلك الدكتور طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى في 236الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، المصدر السابق، ص (1)

، وكذلك الدكتور أنور أحمد رسلان، 166لى، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة، ص منازعات القانون الإ اري، الطبعة الأو

 . 196المصدر السابق، ص 
؛ وكذلك الدكتور محسن 292-235لمزيد عن هذا مراجعة، الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، المصدر السابق، ص  (2)

 .132-127خليل، المصدر السابق، 
 .22-20مصدر السابق، ص الدكتور ماجد راغب الحلو، ال (3)
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إضطراب  اخلي، أو لتأمين سلامة الدولة من عدو خارجي، وذلك كإعلان لأحكام العرفية أو إعلان 

 .(1) الحرب...."

توسيع سلطات  اا رة من السلطة التنفيذية، ويترتب عليهنظريتين عبارة عن إجراءات صال كما أن كلتا  

 .من خلق مجلس الدولة الفرنسينظريتين قضائية وال ن كلتاهذا بالإضافة إلى أالإ ارة، 

 :التفرقة بينهمابسمح وجه الخلاف واضحة بشكل يبين النظريتين أن إلا أ

شروط تطبيق نظرية الظروف  أهم  هو قيام حالة استثنائية أو ظرف استثنائي من حيث الظرف: فف -1

 الظرف الاستثنائيمتد يوقد الظرف  وفي هذامتد الإجراءات التي تتخذها الإ ارة تأن  ولا يجوز   الاستثنائية

فهي  ائمة ولا ترتبط الإجراءات التي  في كافة الظروف أما نظرية أعمال السيا ة فتطبق   الزمن،حسب 

 .ة  معين تتخذها الإ ارة بظروف

 فيبقدر واسع  الإ ارة   تمتع  ت حيث  بلها طابع قانوني،  الظروف الاستثنائية نظرية  : فالطابع   من حيث  و  -2

  .لها طابع سياسيفنظرية أعمال السيا ة  أما، لمواجهة الحالة الاستثنائية أعمالها تقدير

ب ، بسبمن وجو  نظرية الظروف الاستثنائية هو حماية المصلحة العامة الهدف  ف :الغرضمن حيث   -3

امتيازات على محافظة هي الفمن وجو  نظرية أعمال السيا ة، أحداث الحرب العالمية الأولى، أما الغرض 

  على وجو  مجلس الدولة الفرنسي من النظام الملكي بعد سقوط نابليون بونابرت.السلطة وكذلك المحافظة 

بعد توافر  مقام أمامه  القضاء الإ اري يبدأ بالبحث في موضوع الدعوى الفالموضوع:  من حيث  و  -2

، وهذا غير وار  في نظرية أعمال السيا ة لأن في نظرية الظروف الاستثنائية الشروط الشكلية للدعوى

 .من الأعمال الخارجة عن اختصاصه هايعتبرمجلس الدولة 

القرارات الإ ارية الصا رة في  عن لغاء والتعويضالإيجوز طلب فلغاء والتعويض: الإمن حيث و  -9

ً  ف الاستثنائية، وهذا أمر غير وار  في نظرية أعمال السيا ة لأنه  الظرو النظر في ب لا يسمح للقضاء أساسا

ً  موضوع الدعوى شكلاً   ن الرقابة القضائية(.ممحصنة تماما  هان أعمال)لأ وموضوعا

سيع نما هي توإ، لا تعتبر نظرية الظروف الاستثنائية خروجاً على مبدأ الشرعيةفمن حيث الشرعية: و -6

نطاق مبدأ المشروعية أو الشرعية الاستثنائية، أما نظرية أعمال السيا ة فهي خروج على مبدأ ل

 .(2)الشرعية

 المطلب الثالث

 نظرية الظروف الاستثنائيةالقانوني لسا  الأ

نون سهر على حماية الدولة وتطبيق القاالإن من الواجبات الأساسية للسلطة التنفيذية في الدولة الحديثة،    

انتظام وباضطرا ، مما يترتب ب وسير المرافق العامة على الكل، وذلك بهدف حفظ النظام العام في الدولة،

 ،(3)(أو سيا ة القانون مبدأ المشروعية) وهذا المفهوم يطلق عليه ،النهاية تحقيق المصلحة العامةعليه في 

ن الامتيازات عند مواجهة الأفرا  وهذه بمجموعة مأن تتمتع وولكي تتمكن الإ ارة من تحقيق ذلك فلابد 

 .(السلطة العامة)يطلق عليها  الامتيازات

كوارث، سواء كانت على إقليم معين منها ظروف استثنائية كال بأسرها أو الدولة إذا ما طرأت على   

ات نفسه كالحروب والثور نسانالإها، أو بفعل وغير والزلازل براكين والفيضانات والعواصفطبيعية كال

تدخل الدولة قد بحيث إذا لم توقف المصالح العامة للدولة آخر يترتب عليه تأي سبب بأو  الإضراباتو

إعا ة  )السلطة العامة( لحكومةالأساسية ل اتواجبالن من وبما أ - نسف مبدأ المشروعية إلىيؤ ي الأمر 

                                                           
؛ نقلاً عن الدكتور محسن خليل، المصدر 1055القضائية، المجموعة السنة الخامسة، ص  9لسنة  997القضية رقم  (1)

 .122السابق، ص 
 .320، 315الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، المصدر السابق، ص  (2)
الدكتور ماجد راغب  حكامه وسريانها على كل من الحاكم والمحكوم".المشروعية، "يعني سيا ة القانون، أي احترام أ (3)

 .19الحلو، المصدر السابق، ص 
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وهذا  ،القائمة )المشروعية( نيةقواعد القانوالمن  مؤقتبشكل  لوفلا بد أن تتحرر و - طبيعته إلىالوضع 

 .(1) نظرية الظروف الاستثنائية يطلق عليهالوضع الجديد 

قد حاول الفقه إيجا  السند القانوني لهذه النظرية، حيث ذهب فريق منهم الى أن هذه النظرية تقوم على و  

رية تقوم على أساس أما الفريق الآخر فقد ذهب الى القول بأن هذه النظ ،رة أو نظرية الضرورةكأساس ف

في حين ذهب اتجاه  ،واجبات السلطة الإ ارية في المحافظة على النظام العام وضمان سير المرافق العامة

رغم من أهمية هذه النظرية في العلى آخر الى القول بأن مبدأ عدم تغير الظروف هو أساس هذه النظرية، 

 سوف نذكرها ات مختلفةهذه النظرية وذلك باتجاه أساسحول  أن الفقه اختلفإلا  ،مجال القانون الإ اري

 -: فيما يلي

 نظرية الظروف الاستثنائية أسا هي : فكرة الضرورة ولالاتجاه الأ

التضارب بين اعتبارين يمثل هذه النظرية  حيث  ورة لها أساس تاريخي، نظرية الضرفكرة أو ن إ    

قواعد القانونية"، لذلك وضع القانون الب احترام وجوعلى كيان الدولة وسلامتها " و " ، "المحافظةاوهم

ً  محافظة على سلامة الدولة أهم من القانون ذاته"، وقد عرفهالالروماني مبدأ "إن   ونص عليه الإسلام أيضا

  .(2) وقواعد كلية له سلمون أصولاً القرآن الكريم والأحا يث النبوية، كما وضع الفقهاء الم

والقانون ، فهي موجو ة في القانون الجنائي والقانون الدولي يات العامةنظرية الضرورة من النظرف   

ً  قانون الإ اريالإن فكما هو معلوم والخاص،  القضاء الإ اري قضاء حديث هو قانون قضائي، وأساسا

ً بها  تأخذ نظرية الضرورةن فإ ،لذلك  مقارنة بالقضاء العا ي.في القانون الإ اري  حديثا

ي الفقه يذهب إلى إن فكرة الضرورة هي أساس نظرية الظروف الاستثنائية، ويقصد والرأي السائد ف  

بالضرورة تلك الحالة من الخطر الجسيم الحال التي يتعذر تداركها بالوسائل العا ية مما يدفع السلطات 

هة القائمة على حالة الضرورة أن تلجأ إلى الوسائل القانونية الاستثنائية لدفع هذا الخطر ولمواج

  .(3)الأزمات

 لضرورة منها:ا ةلنظري المفاهيم من لفيفوأصبح هناك  تأختلفنظرية الضرورة  مفاهيمإلا أن    

في أنقسم الفقهاء الاصوليون في فقه الشريعة الإسلامية  نظرية الضرورة:فهم الفقه الإسلامي لاولاا: 

ي شرعها الله تعالى أبتداء لتكون قانوناً الاحكام الت ،الحكم التكليفي إلى عزيمة ورخصة، ويقصد بالعزيمة

 لكل في جميع الأحوال كالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر شعائر الإسلام.لعاماً 

عذار ورعاية لحاجات المسلمين، الأتعالى بناء على  حكام التي شرعها اللهبها الأ يقصد  ف ،أما الرخصة    

 .(2) م عند الضرورةاكراه، أي إباحة الفعل الحريمان عند الإطمئنان القلب بالاكإباحة التلفظ بالكفر مع ا

ذا أكان ه الهلاك على النفس أو المال سواءً  هو "خوف  ففكرة الضرورة في الفقه الإسلامي  أما تعريف     

 ً   .(9) أو ظناً ويرا  به الظن الراجح، وهو المبني على أسباب معقولة" الخوف علماً أي أمراً متيقنا

"المشقة تجلب التيسير"، و"لا لفكرة الضرورة منها ( الفقهيةالعامة ) اعدوالقفقهاء المسلمين  بل وضع  

والضرورات جمع  المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها"، "الضرورات تبيح   ضرر ولا ضرار" و

و جمع محظور وهفإن لم يتناول الممنوع هلك، أما المحظورات  المرء حداً  بلوغ   يضرورة والضرورة ه

                                                           
 .350الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإ اري ومجلس الدولة قضاء الإلغاء، ص  (1)
رات إيقاف الحياة الدكتور يسري محمد العصار، نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي في فت (2)

 .9، ص 1559النيابية  راسة مقارنة،  ار النهضة العربية، القاهرة 
الدكتور أمير حسن جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، مجلة جامعة تكريت للعلوم  )3(

 .220، ص 2007، أيلول 9الإنسانية، العد  
 .50ية وضوابط خضوع الدولة للقانون، ص الدكتور طعيمة الجرف، مبدأ المشروع (2)
 .11الدكتور يسري محمد العصار، المصدر السابق، ص  (9)
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معنى بشرط ، والمحظور يعني الحرام حلالاً  الحرام المنهى عن فعله، ومعنى تبيح المحظورات أي تجعل  

 .(1) ها عنها أي بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور فإذا أنقصت فانه لا يباح المحظورنعدم نقصا

ا:    قرن التاسع عشر، اليا في في ألمان : برزت هذه النظرية  نظرية الضرورةفهم الفقه الألماني لثانيا

مكتوب، فإذا واجهت الدولة أية مخاطر  ها أنه يوجد إلى جانب القانون المكتوب قانون آخر غير  ومضمون  

مناسباً من الإجراءات في سبيل بقائها وحماية  ما تراه   يجوز لها اتخاذ  فإنه بشكل يهد   وجو ها أو كيانها، 

 .(2) مواطنيهاسلامتها وسلامة 

 : في الضرورة الألمانية تكمنُ  نظريةيات إن أساس

لة الضرورة تعتبر مشروعة، وذلك في حا ها الدولة  الإجراءات المخالفة للدستور والقانون التي تتخذ  أن  .1

عن حق الدفاع  ذا يختلف  وه ،االدفاع عن نفسه للدولة حق  كما أن  ،ظحفن الدولة يجب أن ي  ن كيالأ

ً عطي حقت الألمانيةن نظرية الضرورة لأ ،جنائيال القانون   ه  الشرعي الذي يتضمن   ً مطلق ا للدولة في  ا

 .رقابة قضائية ةلأيممارسات الدولة  خضع  ت   شروط أو ضوابط ولا ة  الدفاع ولا تحكمه أي

 تصور  تولا  ت المخالفة للقانونالذين يتخذون القرارات والإجراءا)الموظفين(، لين المسؤ  لة دم مساءع  .2

للقانون غير  المخالفة القرارات  هذه  عتبر  ، لذلك لا ت  سببت للغير من أضرار مساءلتهم عنها مهما

  .فيها تعسف في استخدام السلطةكان  وأهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ن لم تإمشروعة حتى و

ً ن الإ ارة لا تللقانون لأ عن قراراتها المخالفة-أيضا -الإ ارة بالتعويض  مطالبة   جوز  لا ت .3  رتكب خطا

 .(3) توجب التعويضيس

الفرنسيين المتحمسين  اءمن ألمانيا، أما من الفقه Jellemek"" و"Hegel"ومن أنصار هذه النظرية   

عمل بمقتضاه في علاقتها م الحكومة بالقانون والاتزلا إن" ،ايث قال عنهو حعميد هوريالهو فلهذه النظرية 

تغير الظروف حيث ت أماوالهدوء،  الأمنلام وفي الظروف العا ية حيث يسو  السإنما هو  الأفرا مع 

ن تدافع عن للدولة أ الأمن والنظام كالفتن والثورات والحروب فانوتطرأ الحوا ث المفاجئة التي تهد  

نفسها وان تواجه الأزمة بإجراءات استثنائية تتلاءم مع الظروف التي تمر بها، وهي حين تضطر في مثل 

ً  ن ذلك يكون أمرا مبرراً انون فإالظروف إلى الخروج عن الق هذه   .(2) "ومشروعا

ا  ختلف نظرية الضرورة الفرنسية عن نظرية الضرورة الألمانية، ت :نظرية الضرورةفهم الفقه الفرنسي ل: ثالثا

السلطة  بحيث لو كانت غايةتخضع في أوقات الأزمات للرقابة القضائية،  لأن السلطة التنفيذيةوذلك 

كان يقصد بإصدار القرارات المخالفة أو  تحقيق المصلحة الخاصةأو  ،مخالفة للقانون اقراراته فيالتنفيذية 

 المطالبة اتالقرار هذه ، يستطيع المتضرر مننيل من المخالفين له )التعسف في استخدام السلطة(ال

  .(9) اعنه الإلغاء والتعويضب

في كافة تي تخضع في جميع تصرفاتها و، اللأن الدول الديمقراطية لا تعترف إلا بالحكومات الشرعية  

ً  مثل عذراً تن حالة الضرورة أإلا  سيا ة القانون،الظروف ل تصرفاتها  لكي تبررللهيئة التنفيذية  سياسيا

وجو  خطر يستوجب التدخل السريع من السلطة التنفيذية في  هذه النظرية   وتتلخص   المخالفة للقانون،

ً  تدخلال لوقفها ويكون هذا ً  لقانون وهول مخالفا نظرية الضرورة لها  نأكما  ،وسيلة الوحيدة لوقفهال أيضا

ً -وهذا ما يجعل  ،صورتان معروفتان وهما حالة الاستعجال وحالة القوة القاهرة نظرية الضرورة -  ائما

 .(6) مقيدة بالمحافظة على النظام العام

                                                           
 .199الدكتور طلعت عبد الغفار حجاج، الوجيز في قواعد الفقهية الكلية، مطبعة الفتح للطباعة والنشر بالاسكندرية، ص  (1)
 .19، 12يسري محمد العصار، المصدر السابق، ص  . الدكتور21الدكتور احمد مدحت علي، المصدر السابق، ص  (2)
 .62المصدر السابق، ص  عدنان عمرو، الدكتور؛ وكذلك 59الدكتور طعيمة الجرف، المصدر السابق، ص  (3)
 .69نقلا عن الدكتور عدنان عمرو، المصدر السابق، ص  (2)
سماعيل عبد المجيد، المصدر السابق، ص ، وكذلك محمد شريف إ237الدكتور احمد مدحت علي، المصدر السابق، ص  (9)

 .257ص 
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ً أساسنه ليس إلا أ ،فة مجالات القانونرغم من أهمية نظرية الضرورة في كاالعلى و    لنظرية الظروف  ا

نظرية الظروف  أساس تكون نظرية الضرورة هيلا  بحيث) هذه الفكرة تقد أنتقدفذلك الاستثنائية، ل

 لذلك فهيعلى نطاق البوليس الإ اري ( ضرورةالر تطبيق هذه النظرية )اقتصا والسبب هي (،الاستثنائية

تحت -لسلطة التنفيذية ابذلك قد يؤ ي و ،(1) الظروف هقتصر على توسيع سلطات البوليس في ظل هذت

، في حين يرتبط نطاق نظرية الظروف الاستثنائية نظام الدولة البوليسيةالى الرجوع ل- ضغط الضرورة

وضعها ن بفكرة أعم من فكرة الضرورة والضبط الإ اري، فهي فكرة المشروعية ذاتها، مما يجعل م

كما تقوم حالة الضرورة على وجو  خطر جسيم  اهم ومؤقت  ،(2) هالطبيعي ميدان المشروعية  ون سوا

من واجبها مواجهته، أما الظروف الاستثنائية قد تستمر لفترة طويلة من أن وتجد سلطات الضبط الإ اري 

تم مواجهتها والتدخل فيها من هيئات الضبط الإ اري تالزمن نسبياً، هذا بالإضافة الى أن حالة الضرورة 

، في حالة الضرورة لا البينما الظروف الاستثنائية قد تستدعي مواجهتها من أساساً،  سلطات الإ ارية كاف 

 .(3) في حالة الظروف الاستثنائية تكون هناك تشريعات تنظمها، وهذا الامر غير وار   

ن الضرورة ع من نطاقه، فأنه يجافي الواقع لأسأما القول بان الضرورة لا تلغي مبدأ المشروعية وانما تو  

ً على الأصل واستثناءً  من هذا  تقوم على فكرة "أن الضرورات تبيح المحظورات" فهي تعتبر خروجا

 .(2)الأصل

 نظرية الظروف الاستثنائيةلأسا   هي (عية الاستثنائيةوشرمال): الاتجاه الثاني

ً أن نظرية الظروف الاستثنائية لا تيرى أصحاب هذا الاتجاه        مبدأ المشروعية، بل على  مثل خروجا

 الأول   ، فالفريق  فرقعد  من ال إلى ونينقسمنهم إذلك فمن رغم الوعلى ، استثنائية   تطبيق لشرعية   هي

أن هذه المخالفة لا تمس مبدأ الشرعية، لأن  -اعترافهم بوجو  المخالفة القانونية لأعمال الإ ارةرغم -يرى 

 ثانيال هذه الأعمال المخالفة، أما الفريق   قاعدة قانونية تبرر   الإ ارة بالضرورة ستجد إما نصاً  ستورياً أو

ريق الثالث أن ف، في حين يرى الالواجبات العامة للإ ارةأساس نظرية الظروف الاستثنائية هي ن أفيرى، 

  .أساس نظرية الظروف الاستثنائية هي قاعدة عدم تغير الظروف

يرى أنصار هذا   :نظرية الظروف الاستثنائيةلأسا   ي( ه: )دستورية الإجراءات المخالفة للقانونأولاا 

على الرغم من أن القواعد القانونية وهو مبدأ المشروعية،  أن أساس نظرية الظروف الاستثنائيةبالفريق 

والتي تقتضي  )كالحروب والكوارث والأزمات(، لن تسعف الإ ارة في مواجهة الظروف الاستثنائية

اتساع مبدأ المشروعية ومنح الإ ارة قدراً من الحرية ومنحها بعض السلطات سرعة موجهتها، لذلك يجب 

ً خاصة إذا  نه يظل  أرغم تعارض ذلك مع مبدأ المشروعية العا ية، إلا  ً ومشروعا مع ذلك أمراً قانونيا

أقرت ذلك نصوص  ستورية، وعليه فإن هذه التصرفات تدخل في إطار المشروعية الاستثنائية، لأن 

  .(9) لشعب هي القانون الأعلىسلامة ا

وعلى الرغم من منطقية هذا الاتجاه وأن الأمر لا يتعلق بالمرفق العام وإنما يتعلق بالنظام العام، إلا أنه    

 ال من قرارات السلطة التنفيذية سلطة تنفيذية أسمى من التي تصدرهجعؤخذ عليه ملاحظة وهي أنه ت

 السلطة التشريعية.   

                                                           
 .109الدكتور محسن خليل، المصدر السابق، ص  (1)
 .351الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي، المصدر السابق، ص  (2)
ري  راسة مقارنة، رسالة الدكتوراه مقدمة الى عميد مفتاح سالم علي قريصيعة، التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإ ا (3)

 .126، ص 2005أكا يمية مبارك للأمن 
 .250الدكتورة ناهد أحمد أحمد فرحات، المصدر السابق، ص (2)
في  2012الدكتور سامي جمال الدين، القضاء الإ اري الرقابة على أعمال الإ ارة تنظيم القضاء الإ اري وفقاً لدستور  (9)

؛ يرى أيضاً استاذنا الدكتور سامي جمال الدين بأنه يفضل، "اصطلاح "الضرورة" ياعتبارها نظاماً 205-207مصر، ص 

ً نشأ لمواجهة وقائع غير عا ية أطلق عليها "الظروف الاستثنائية" وذلك في معظم الأحوال، بحيث يشترط لتطبيق  قانونيا

ً في إحد "الظروف الاستثنائية" التي تتنوع النظام القانوني لنظرية الضرورة، توافر هذه الحالة الواق عية التي تتمثل غالبا

 كثيراً مثل حالة الحرب وحالة الاستعجال وحالة الطوارئ".

o b e i k a n d l . c o m



23 

ا  من المسموح به كان إذا  :نظرية الظروف الاستثنائيةلأسا   يه ة(يلإدارالسلطة اات )واجب: ثانيا

قوانين قد ل للإ ارة أن تتحرر من قواعد المشروعية بالقدر اللازم لمواجهة الظروف الاستثنائية، نتيجةً 

، إذا ما تم قواعد العا ية مشروعاً في ذاتهالن ذلك يجعل هذا الخروج على ت خصيصاً لهذا الأمر، فإصدر

ً لأحكام تلك التشريعات، إلا أن الإ ارة قد تتحرر من قواعد المشروعية العا ية بموافقة القضاء  وفقا

قواعد المشروعية  من اً استثناء اهذ يعتبر   حيث  خلاف النصوص التشريعية المعمول بها، بالإ اري، أي 

المحافظة على سير المرافق في ية للإ ارة الواجبات الأساسعلى  حكمه   رتب القضاء الإ اري  ، وي  العا ية

لواجباتها فلها أن  تطبيق القواعد القانونية العا ية،  ون أ ائها لىعالإ ارة رتب العامة بشكل منتظم، إذا 

ً بمعنى )أن هناك صراع تتحرر منها بالقدر الكافي لكي تتمكن من أ اء واجبها بين القانون العا ي وبين  ا

ن اك إذاً كفي لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، ي ، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه  لة(ليا للدوالمصلحة الع  

هناك خطر يهد  الأمن والنظام العام ويوقف السير المنتظم للمرافق العامة، فعندئذ يجب على الإ ارة 

 .(1) التخلي عن تطبيق القواعد القانونية العا ية

ئية في الدولة كي تطبق نظرية الظروف الاستثنائية وإنما يكفي أن ولا يشترط أن يكون هناك حالة استثنا  

يكون هناك احتمال خلق ظرف غير عا ي ومثالاً على ذلك: امتناع الإ ارة عن تطبيق الأحكام القضائية 

واجبة النفاذ إذا كان من شأن تنفيذها الإخلال بالنظام العام أو تهديده، كما أن وجو  الحالة الاستثنائية أو 

ً في  ً أيضا مخالفة القواعد القانونية، إن لم يكن هناك مبرر لتطبيقها، ويراقب -الظرف الطارئ ليس سببا

ير المرافق كان خروج الإ ارة لغرض المحافظة على النظام العام وضمان س ما إذاالقاضي الإ اري 

الإ ارية في المحافظة على  أساس نظرية الظروف الاستثنائية هو واجب السلطةف اً إذ العامة بانتظام أم لا،

النظام العام وسير المرافق العامة، مما يعني أنه لا يقتصر على إجراءات البوليس الإ اري فقط بل تتجاوز 

 .، وهذا ما نتفق معه(2) العامذلك بالعمل على ضمان سير المرافق العامة والمحافظة على النظام 

     ً المحافظة على الأمن والنظام وضمان السير المنتظم والمطر   أن ، حيث  إلا أن هذه الفكرة انتقدت أيضا

 والاستثنائيةلا يقتصر على الظروف الاستثنائية فقط، لأنه التزام عام يلاحق الإ ارة في الظروف العا ية 

مثل نظرية الظروف الاستثنائية، بل إن  ، لا يعني أنه أساس نظرية قديمة  ءِ لأحكام القضا ن إبرازه  أكما  ،(3)

 .(2) إشارة القضاء إلى هذه الأسباب هي في حد ذاتها لا تعد إقراراً لها

ا   ن المشرع يضع  إبموجبها ف :سا  لنظرية الظروف الاستثنائيةأ: قاعدة عدم تغير الظروف هو ثالثا

ً وهو وجوب   ن هذه القواعد تتضمن  إالقواعد القانونية في الظروف العا ية، و ً وجوهريا ً ضمنيا  شرطا

ما امت الظروف التي وضعت فيها باقية ولم تتغير، أما إذا تغيرت الظروف بشكل يجعل من  تطبيقها

للأوضاع الجديدة، فإنه يتوجب على الإ ارة الخروج على هذه  تطبيق القواعد القانونية العا ية غير ملائمة  

 بمبدأ الشرعية.عرف بالشرعية الاستثنائية، حيث أن قاعدة عدم تغير الظروف ترتبط تالقواعد والتي 

ً تتضمن     شرطاً  أما إذا نص المشرع على بعض حالات للظروف الاستثنائية، فإن هذه النصوص أيضا

ضمنياً وهو عدم ظهور حالات أخرى غير الحالات المنصوص عليها في التشريعات الاستثنائية، أما إذا 

ً حالات الجالشمل تن الشرعية الاستثنائية تتسع لإظهرت حالات أخرى ف  .ديدة ايضا

خروجاً على الأصل )مبدأ المشروعية(، وانما هي  ن هذه القاعدة )عدم تغير الظروف( لا تعتبر  إلذلك ف  

من جذورها  مبدأ الشرعية ذاته، وأن الأساس الأول لنظرية الظروف الاستثنائية ينبع   يترتبط بها بل ه

ترتبط بالشرعية الاتفاقية، وأصبحت  التاريخية وهي قاعدة عدم تغير الظروف، حيث كانت في السابق

 .(9) الآن ترتبط بالشرعية النصية
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 نظرية الظروف الاستثنائيةلأسا   هو (المشروعيةمبدأ زوال ) ثالث:الاتجاه ال

القواعد ن و زوال مبدأ المشروعية لأروف الاستثنائية، هبأن أساس نظرية الظ الاتجاه، ايرى أنصار هذ  

لمواجهة هذه الظروف  ةً جزاع تكون تها العامة،افي أ اء واجببها  زم الإ ارة  تتي تلوالالعا ية، القانونية 

فيلجأ القاضي الإ اري إلى تطبيق روح النصوص القانونية أو مبا ئ القانون، لأن القانون ليس غايةً في 

 هذهِ  تستدعافإذا ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية سامية وهي المحافظة على مصالح الجماعة وأمنهم، 

الغاية الخروج على بعض القواعد القانونية أو تجاهل بعض الحريات فلا جناح على الدولة ولا حرج، 

ويكون من قبيل التزييف والمخالفة لروح النصوص والقواعد القانونية إذا تمسكت الإ ارة بتطبيق مبدأ 

تطبق في الظروف العا ية، بل إن الشرعية في الظروف الاستثنائية، لأن هذه القواعد إنما وضعت لكي 

ً الشرعية  فهي قابلة للتغير بتغير الظروف، ولا يمكن تطبيقها إلا بوجو   ةثابتال ئ ابمن المليست اساسا

فإنه في هذه الحالة يكون بقاء الدولة، وبذلك يكون أول أساس لمبدأ الشرعية هو وجو  الدولة واستمرارها، 

 .(1) ويجب أن يفسر مبدأ الشرعية على هذا الأساس الدولة وسلامتها في المحل الأول،

وأهمية هذا التصور تكمن في أن السلطة التشريعية لا يمكنها توقع كافة أنواع الظروف الاستثنائية،    

وبالتالي وجب إعطاء السلطة التنفيذية قدراً من السلطة لكي تتمكن من معالجة هذا الوضع بسبب احتكاكها 

 .(2) امةاليومي بالحياة الع

وضع نصوصاً بغرض تنظيم السلطات قد المشرع وذلك لأن  الاتجاه   فقد انتقد هذاوعلى الرغم من ذلك   

وأمر الدفاع عن السلامة وقانون الأحكام العرفية العامة خلال الظروف الاستثنائية )كقانون الطوارئ 

، لأن المشرع في في الظروف العا ية الوطنية وغيرها(، فبالتالي لا يجوز القول بعجز القواعد القانونية

عليه فإن مخالفة هذه القواعد القانونية وقد حد  شروط اتساع سلطات الإ ارة وحدو ها،  التشريعاتهذه 

على القاضي وفقاً لهذا التصور  ليس فقط خروجاً حرفياً، وإنما هو خروج عن روح النص، وبالتالي يجب  

 واقع غير  الن أرا ة المشرع إلا فإذا لم يقم بذلك فإنه يكون قد خالف إأن يحكم بعدم الشرعية لعمل الإ ارة، 

 ة  أمتناع الإ ارة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية )واجب-وفقاً لهذه النظرية -ذلك، بل لا نستطيع تفسير 

  .التنفيذ(، إذا كان من شأن تنفيذ هذه الأحكام تعرض النظام العام للخطرِ 

 

  

 

  

 

 

 
 

                                                           
 .91-75الدكتور محمد كامل ليلة، المصدر السابق، ص  (1)
 .269الدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، المصدر السابق، ص  (2)

o b e i k a n d l . c o m




